



مقدمة

نظرًا للنجاح التي عرفته المعاملات الإلكترونية في مجال العقود الخاصة والنجاح الذي حققته الدول الأوروبية في مجال الإدارة الإلكترونية في المعاملات التي تتم بين الأفراد، أدى إلى بروز نوع جديد من المعاملات اسقط عنها الطابع التقليدي والمادي الذي أصبغ العقود الخاصة من المعاملات التجارية والعقود الإلكترونية ليصب الطابع الإلكتروني ليشمل كذلك قسم آخر من أقسام الخدمات العمومية.  

فظهر إلى جانب العقود التجارية الإلكترونية مايُعرف بالمعاملات أو العقود الإدارية الإلكترونية وهو ما سلكه المشرع الجزائري الذي تبنى كغيره من القوانين المقارنة فكرة إدخال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية على الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية لتُكيّف بعدها أنها خدمات إدارية إلكترونية
. 

أمام التوجه الذي شهدته الجزائر في السنوات الماضية نحو بلورة سياسة اقتصادية تقوم على توسيع النفقات العامة كآلية لدفع عجلات التنمية المستدامة، ومحاولة استغلال مداخيل وعائدات الخزينة العمومية في تطوير الخدمات العمومية وتحقيق الصالح العام في شتى المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، شهد المجال الإداري لاسيما الأعمال الإدارية كالصفقات العمومية ازدهارًا واسع واستقطب حصص كبيرة من الأموال بغرض تحقيق السياسة التنموية للدولة، بتطوير كل القطاعات على اختلافها، لكن ماتتسم به العلاقة بين المتعامل الإقتصادي والإدارة من تذبذب نتيجة انتشار البيروقراطية وغيرها من الإجراءات الإدارية المعقدة التي تؤدي لتعطيل مصالحهم من جهة وتبذير الأموال العامة من جهة أخرى. 

اتجهت الدولة إلى محاولة تذليل العقبات بتسهيل الإجراءات ربحًا للوقت وتوفيرًا للمال العام، فكان لزامًا الإستفادة من التطورات التكنولوجية التي اجتاحت العالم المعاصر في مجال الاتصال وتبادل المعلومات لتطوير العمل الإداري بكل مراحله على نحو يوفر الوقت والمال والجهد من ناحية، ويحسن الأداء والجودة التقنية من ناحية أخرى مع المحافظة على المبادئ الأساسية للأعمال الإدارية، لذلك ارتأينا توجيه دراستنا للإجابة على الإشكال الآتي:

I.  مفهوم الإدارة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية

أحدث مصطلح الإدارة الإلكترونية ضجة كبيرة فيما لما له من فوائد نظرية وعملية على حد سواء، فتعددت التعاريف المقدمة بتعدد المعايير المعتمدة، فهناك من عرفه بأنه: "استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة، أو التنظيم أو الإجراءات أو التجارة أو الإعلان"
.  

هذا التعريف وسع من مفهوم الإدارة الإلكترونية فلم يربطها بالمجال الإداري بل ترك المجال مفتوحًا لاستيعاب كل صورها ومجالاتها.

في حين عرفها البعض بأنها: "استخدام وسائل الاتصال التكنولوجيا المتنوعة والمعلومات في تسيير سبل آداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الإلكترونية، والتواصل مع من يطلب الانتفاع من خدمات المرفق العام من خلال تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة"
.

بخلاف التعريف السابق هذا التعريف يركز على استغلال تكنولوجيا الاتصال في تطوير الخدمة العامة ويركز على معيار المرفق العام والمصلحة العامة، هذا مايجعله مرجح لتعريفها. 

من خلال ما تقدم يمكن القول أن الإدارة الإلكترونية هي "تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل المعاملات الإدارية باستغلال التطورات التكنولوجيا في تحقيق السياسة التنموية للدولة ةوتشجيع الاستثمار وتحقيق مبدأ التعامل الوظيفي بين الوثيقة الإدارية المادية والوثيقة الإدارية الإلكترونية".

كما عرفها ثابت عبد الرحمان إدريس بأنها: "ذلك الجهد الإنساني الذي يتعلق بتخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف محددة بكفاءة وفعالية"
.
وعرفها البعض على أنها: " فن انجاز المهام من خلال القوى البشرية العاملة في المنظمة بغية الوصول إلى الأهداف المطلوبة من قبل المنظمة، وتكون عمليات التخطيط والتظيم والسيطرة واتخاذ القرارات هي الوظائف الأساسية"
. 

وعرفت أيضًا على أنها: "قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن، وبين قطاعات الأعمال بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة عبر شبكة الأنترنت ضمانًا لسرية وأمن المعلومات المتناقلة والمعتمدة على مبدأين هما:

الأول تقني: ويتمثل في إعداد المعلومات الكترونيا وتناقلها عبر شبكة الأنترنت، وضمان دقتها وسريتها.

الثاني إجرائي: ويتمثل في تنفيذ المعاملات والخدمات عن بعد مع ضمان صحتها ومصداقيتها"
.

استنادًا إلى ما سبق يمكن تعريف الإدارة الكترونية بأنها: "إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الأنترنت دون أن يضطر العملاء للإنتقال إلى الإدارات شخصيًا لإنجاز معاملاتهم، فهي تعمل على تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين استنادًا للموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث، من أجل استغلال أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقًا لمختلف المطالب"
. 

أولاً

خصائص التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية

يتضمن التعامل بطريقة الالكترونية في مجال الصفقات العمومية عدة مميزات يمكن إجمالها على النحو التالي:

الخاصية الأولى: تعامل مع ما يُعرف بالإدارة الإلكترونية

يُراد به استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة أو التنظيم، أو الإجراءات أو التجارة، أو الإعلان
 أو هي إطار يشمل كل الأعمال الإلكترونية للدلالة على الإدارة الإلكترونية للأعمال والحكومة الإلكترونية للدلالة على الإدارة الإلكترونية العامة أو للأعمال الحكومة الموجهة للمواطنين أو الموجهة للأعمال أو للمؤسسات ودوائر الحكومة المختلفة
.

الخاصية الثانية: نزع الصبغة المادية عن الصفقات العمومية 

اتجهت الحكومة الجزائرية إلى اعتماد مشروع الإدارة الإلكترونية الذي يمكن المواطنين ومختلف المتعاملين الاطلاع وبسهولة على كل المعلومات التي يريدها وتبسيط الإجراءات التي تتم عادةً بالمكاتب العادية للإدارة، وتحويلها إلى تعامل افتراضي عبر أنظمة معلوماتية تلعب فيها البوابة الإلكترونية دورًا هامًا في تبادل المعلومات الكترونيًا بين متعاملين اقتصاديين ومصالح متعاقدة أخرى، فالتعامل عن طريق البوابة الالكترونية ينتزع الصبغة المادية التي كانت تتسم بها الصفقات العمومية وإدخالها في عالم الافتراضي والابتعاد عن ما يُعرف بالبيروقراطية والطابع التقليدي.   
ثانيًا

إنشاء بوابة إلكترونية للصفقات العمومية تفعيلاً للتعامل الإلكتروني

حاول المشرع الجزائري الاستفادة من التطور التكنولوجي فقام بتطوير قوانينه وتعديلها على نحو يستوعب إفرازات الثورة المعلوماتية، لتحقيق التوازن بين التطور التشريعي والتطور المعلوماتي ومواكبته على النحو الذي يحقق الفائدة للإدارة والمواطن على حد سواء.  

استحدث المشرع الجزائري بوابة الكترونية خاصة بالصفقات العمومية يحدد محتواها وكيفية تسييرها من طرف الوزير المكلف بالمالية، على أن يتم تحديد الصلاحيات وكيفية عملها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيا الإعلام والإتصال
.  

إسناد مهمة تسيير البوابة الالكترونية للوزير المكلف بالمالية أكبر دليل على الدور الذي تلعبه في ترشيد النفقات العامة كونها أداة لإضفاء الشفافية والنزاهة على إجراءات إبرام الصفقة العمومية وتقديم الخدمة العامة على أساس العدل والمساواة والعلانية هذه المبادئ الثلاثة تتجسد في الإجراء المعلوماتي الذي يتم بشكل آلي بغض النظر عن صاحبه، فالترشيد هنا يجد أساسه في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية الرقابة عليها والإصلاح التنظيمي للمنظومة الإدارية. 

فإذا كان الترشيد يقوم على ثلاث دعائم أساسية هي الإدارة والمالية والقضاء، فباستحداث البوابة الالكترونية يكون المشرع قد حقق الدعامة الأولى والثانية وقطع شوط كبير في إطار الترشيد، وهذا ما يحقق سياسة الإدارة الرشيدة التي تسعى لوضع منظومة متكاملة تستخدم كل الأسباب الحديثة للنهوض بالدولة في كل القطاعات. 

تعتبر البوابة الإلكترونية أداة من أدوات التنمية المستحدثة تلجأ إليها الإدارة لتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة، وتُعد من مستجدات المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بإعتبارها آلية إبرام الكترونية كون البوابة عبارة عن نظام يوفر وظائف منظمة ومصنفة في شكل رقمي.

يُراد بمصطلح البوابة الالكترونية للصفقة العمومية على أنه موقع متخصص في الصفقات العمومية يمكن كل المتعاملين المهتمين بالصفقات العمومية باللجوء إليه والإطلاع على كل مستجدات الصفقة العمومية إذّ يسمح هذا الموقع بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات وإبرام الصفقة العمومية بالطريقة الإلكترونية
. 

فالبوابة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية هي فضاء واسع لجميع المهتمين والمتعاملين في مجال الصفقات العمومية تهدف إلى نشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإبرامها بالطريقة الإلكترونية
. 

تُعد البوابة الإلكترونية للصفقة العمومية من أهم الإنجازات التي تبناها المشرع الجزائري بحيث تمكن الهيئات والمؤسسات العمومية من إنجاز مشارعها واقتناء لوازمها بأسرع وأقصر فترة زمنية وبهذا يكون المشرع قد أخذ بما ذهبت إليه القوانين الأوروبية كما أخذت به الدول المجاورة متونس والمغرب.

ورغم النص على البوابة الإلكترونية إلاّ أنّ الواقع والقانون غير متناسقين إن صح التعبير إذّ أنه من ناحية القانونية تم النص على هذا النوع من المعاملة الإلكترونية وذلك بداية من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن المواد 173 و 174 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 ويليه القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2013 المتعلق بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية الصادر بتاريخ 9 أبريل 2014، لكن لا نجد تكريس من الناحية العملية للبوابة الإلكترونية مما يجعل تلك النصوص والمراسيم والقرارات مجرد حبر لا غير. 
II.  إجراءات إبرام الصفقة العمومية بالطريقة الإلكترونية

باستقراء القسم الثاني من الفصل السادس المعنون بـ "تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية" نجد أن المشرع قد تحول من الإجراء الإداري العادي إلى الإجراء الإداري الإلكتروني وقد اعتمده كوسيلة قانونية لإبرام الصفقة العمومية في جميع المراحل بدءًا بالعروض وصولاً للإرساء. 

تهدف الإدارة من وراء إتباع المناقصة أو المزايدة وغيرها ، إلى حماية الصالح العام، أما عن الصفقات العمومية الإلكترونية فعلى للإدارة الأخذ بهذا أسلوب من خلال إعتماد على وسائل الكترونية، مستخدمة بذلك إحدى وسيلتين: البريد  الإلكتروني  E-mail أو الموقع الالكتروني بهدف تقديم أفضل الخدمات بتكلفة أقل و بسرعة تحقيقا لمصالحها و مصالح المواطنين.
أولاً

القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية الإلكترونية

1. المناقصة الإلكترونية
تقوم المناقصة على أساس  وجود عدد من الراغبين في التعاقد مع الإدارة يتنافسون فيما بينهم لتقديم عطاءات تختار الإدارة أفضلها سعرًا وشروطًا، حسب ما جاء في المادة 40 من   المرسوم رقم 15- 247، إذن فالمناقصة إجراء يتقدم بموجبه المتعاملون المتعاقدون مع الإدارة  العمومية بالمطالبة للمشاركة في المناقصة  و تنقسم المناقصة حسب تعبير المشرع الجزائري إلى عدة أنواع أو أشكال منصوص عليها في  المادة 42 من المرسوم الرئاسي 15-247 و هي: 
1.  المناقصة المفتوحة 
عرفتها المادة 43 السابقة الذكر إذ يقصد بها الإجراء الذي يمكن من خلاله أي مترشح استوفت فيه الشروط أن يترشح لتقديم تعهده.

2. المناقصة المحدودة 
عرفت بأنها إجراء لا يسمح فيه تقديم التعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.

أما المناقصة الإلكترونية فهي نفس المناقصة التقليدية لكنها تعتمد على وسائل و أجهزة إلكترونية يجب على المرشحين تقديم أو طرح العروض إما عن طريق بريد الإلكتروني E-mail أو عن طريق موقع إلكتروني تحدده الإدارة، أما عن أنواع المناقصة الإلكترونية قد تكون مفتوحة أو مغلقة، ويقصد بالمناقصة المفتوحة المناقصة التي يعلن عنها لجميع الراغبين بالتعاقد مع الإدارة دون تعيين، وهي القاعدة العامة في المناقصات، وتقوم على أساس القواعد والمبادئ إلكترونية، و قد تكون محلية أو دولية. 

تطرح المناقصات الإلكترونية المفتوحة على موقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أما المناقصات المحدودة الإلكترونية تطرح على مستوى الدائرة إما عبر الشبكة الدولية أو المغلقة، فهي تلك التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات أو أشخاص يختارون عن طريق قائمة تعدها الإدارة بأسمائهم  ولا يحق لمن هم خارج هذه القائمة المشاركة في المناقصة، وتعد هذه القائمة بناء على توافر شروط معينة تقررها.

2. الاستشارة الانتقائية  
      وهو ما نصت عليه المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 حيث يقصد بها ذلك الإجراء الذي يسمح للمرشحون المرخص لهم بتقديم عرض هم مدعون خصيصا للقيام بذلك بعد الانتقاء الأولي ويتم اللجوء إلى هذه استشارة على أساس موصفات تقنية مفصلة، محدد بمقايس معينة.

    في حين الاستشارة الانتقائية الإلكترونية هي الأخرى تتبع نفس الأسلوب الإلكتروني السابق ذكره لكنها تكون محددة بفئة معينة محددة بمقاييس خاصة.
3. المزايدة   

إذ تعرف بأنه إجراء يمنح الصفقة للمتعهد الذي يقدم عرض الأعلى ثمنا وتتم في معظم الأحيان مع متعاملين جزائريين.

أما المزايدة الإلكترونية هي ذلك الإجراء الذي يتقدم بموجبه المرشح لإبرام العقد الإداري عن طريق وسيط إلكتروني أو شبكة الأنترنت في مدة زمنية يحددها الشخص العام ويعلم بها مسبقا جميع المرشحين.

ترتكز الصفقات العمومية الإلكترونية على ذات المراحل والخطوات التي تمر بها الصفقات العمومية التقليدية، إلا أن الفارق بينهما ناجم عن إستخدام التقنية الإلكترونية في هذه الاجراءات بدلا من الوسائل التقليدية، وعليه تمر عملية إبرام الصفقات العمومية الإلكترونية بالمراحل الأساسية التالية:

1. إعداد وثائق العطاء الكترونيا
تقوم هذه المرحلة على تحديد حاجة الإدارة من سلع أو خدمات معينة، وفي مجال المناقصات الإلكترونية تنفذ  هذه المرحلة الكترونيًا، وذلك من خلال برامج حاسوبية خاصة للرقابة على المخزون، حيث يتم ارسال اشارة معينة عبر جهاز الحاسوب مفادها ان صنفًا ما قد وصل الحد الأدنى وعندها تبادر الإدارة الى زيادة المخزون من خلال طرح المناقصات العمومية الإلكترونية، وعندها تقوم الإدارة المختصة بإعداد وثائق العروض اللازمة كالدعوة للدخول في العطاء، والمواصفات ( المخططات والرسومات) وتعليمات الدخول في العطاء، والشروط العامة للتعاقد تمهيدًا لطرحها، وقد تنفذ هذه المرحلة كاملة أو جزئيًا من خلال المراسلات الإلكترونية بين الوحدات المعنية في الدائرة.  

 الجزائر لم تصل في وقتنا الحاضر إلى هذا التطور بل مازلت تخطو بخطوات بطيئة نحو صفقات عمومية إلكترونية.  

2. الاعلان والإشهار الكترونيًا

   لقد حددت المادة 65 من المرسوم رقم 15-247 أنه يجب أن يحرر الإعلان عن المناقصة بالغة العربية و باللغة أجنبية واحدة  في صحيفتين على الأقل  كما حدد طريقة الثانية يتم فيها نشر الإعلان ويكون عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 15 من القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2013 ، كما أكد المشرع الجزائري  على ضرورة الإعلان على كافة البيانات، تسمية المصالحة المتعاقدة ، العنوان ،نوع المناقصة إما محدودة أو مفتوحة ...، وبيانات أخرى ترى الإدارة ضرورة إدراجها والإعلان عنها بالطريقة الإلكترونية والتقليدية المادة 62 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 و المادة 11 من القرار المؤرخ في 17نوفمبر 2013  .  
   ويتوجب الإعلان عن المناقصة بغية إعلام جميع  الأشخاص المعنيين عن فتح باب المناقصة، و اطلاعهم على الشروط الواردة في دفتر الشروط  المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247،  والسؤال الذي يثور في هذا المجال، هل تقديم  العروض بطريقة الكترونية يسمح بإضفاء الطابع القانوني للصفقات العمومية ؟. 

بالرجوع الى المادة 203 و 204 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 في الباب السادس منه نجد إعلان المشرع الجزائري عن تأسيس بوابة الإلكترونية السابق ذكرها، تسمح للمصالح المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها أن تضع كل الوثائق المتعلقة بالدعوى للمنافسة وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية (المادة 09 من القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2013)، 

بإضافة إلى ما تم النص عليه في المادة 323 مكرر1 من القانون المدني التي نصت "يُعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كإثبات في الكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 

وبالتالي تصبح للصفقات العمومية الإلكترونية نفس القيمة القانونية للصفقات العمومية التقليدية هذا ما أفادنا به المشرع الجزائري الذي إتبع نفس خطوات المشرع الفرنسي في المادة 03 من المرسوم رقم 15-04 السالف الذكر.

وبالتطرق إلى المادة 10من القرار المؤرخ في 2013 التي نصت على أنه يكون دخول المصالح المتعاقدة و المتعاملين الإقتصادين للوظائف المخصصة لهم متوقف على تسجيلتهم في البوابة و المادة 204 من المرسوم 15-247 نجد أن المشرع أعطى الحرية للمتعامل المتعاقد معها في طريقة تقديم عرضه إما بالطريقة كلاسكية أو إلكترونية.

وما يمكن قوله على هذه الوسائل الإلكترونية أنها غير كافية لتحقيق العلانية والمنافسة بشكل كامل، فضلا عن كونها غير مسايرة لوسائل الإعلان في الدول الأخرى، بإضافة إلى ذلك يفتقر إلى عامل التطبيق ولاشك أن هذه النصوص القانونية بحاجة لتعديل يواكب نظام الإدارة الإلكترونية، الذي يفرض على الإدارة إتباع إجراءات الإعلان عبر الوسائل الإلكترونية أخرى حديثة.

3. تقديم العروض الكترونيًا

    يقصد به تقديم العروض وفقا للمواصفات المطروحة في دفتر الشروط وهو ما أكدته المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 التي نصت على ضرورة تقديم العرض خلال مدة محدودة، كما  يجب أن تكون هناك فترة كافية بين الإعلان عن المناقصة، وموعد إيداع العروض تكفي لدراستها وإعداد العروض، ويتم تقديم عروض المناقصات حسبما تطلبه الجهة المعنية هذا ماجاء بيانه في المادة 66 و 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

الأصل في هذه المرحلة أن يكون من خلال تقديم عروض أو عطاءات إلكترونيا ومن خلال البريد الالكتروني 

   E-mail   ( تختلف تسمية الجنة أو الجهة المكلفة بإستقبال العروض  على البريد الإلكتروني من دولة إلى أخرى  )،  أو موقع الإلكتروني وبأسلوب يحفظ سرية البيانات المقدمة، حيث يقوم كل منافس بإرسال هذه البيانات والمعلومات إلى الوسيط الالكتروني هذا ما يحقق السرعة ويضمن عدم ضياع العرض أو فقدان جزء من محتوياته.  

اتبعت الجزائر الطريقة الثانية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني ووفقًا لما يتم تحديده في وثائق هذا ما أكدت عليه المادة 9 من القرار المؤرخ في 17 نوفمبر2013. 
        وهذه المرحلة تكون بإتباع الطريقتين التاليتين:
· مرحلة إستقبال العطاءات أو العروض 
    لقد نصت المادة 67 إلى  69من المرسوم رقم 15-247  و بإعتمادنا على هذه المواد نجد أن المصلحة المتعاقدة  كلفت بمهمة استقبال كل العروض سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.

· مرحلة فحص العروض 

  أما النسبة لفحص العطاءات و تقييم العروض المقدمة من المتعاملين فتكون من قبل لجنة فتح الأظرفة المادة 72 من نفس المرسوم السابق ذكره ولا يتم فتح الأظرفة إلاّ بعد ظهور نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة التحكيم المادة 70 الفقرة 5.

 في حين لو قارنا  هذه المرحلة التقليدية مع المرحلة فحص العروض بطريقة إلكترونية  فيصبح لدينا ما يعرف لجنة خاصة تفحص العروض الإلكترونية، بدلا من اللجنة التقليدية وستعوض المفاتيح التقليدية بشفرة الكترونية ورموز سرية يحتفظ كل عضو من أعضاء اللجنة بجزء منها، بحيث لا يمكن الدخول إلى هذا الموقع، أو فتح هذا البريد الالكتروني إلا بمشاركة كافة أعضاء اللجنة، حيث يقوم كل منهم بإدخال رمزه السري وبالتالي سيتم فحص العروض مباشرة على وسيط إلكتروني بدلاً من الأوراق  .

    وتأسيسا على ما تم ذكره نجد أن المشرع لم يستطع إتباع كل هذه الخطوات بطريقة الإلكترونية في هذه المراحل بل اكتفى بوضع نصوص القانونية دون إمكانية تطبيقها في الحياة العملية.

   كما أنه يجب أن لا نغفل عن  ضرورة مواءمة المرسوم الرئاسي رقم 15-247 مع النصوص القانونية التي توضح لنا نية المشرع في مواكبة التقدم التكنولوجي، نذكر منها على سبيل المثال القانون الفرنسي المتعلق بالتوقيع الإلكتروني رقم 15-04، الإثبات الإلكتروني المادة 323 مكرر 1  القانون المدني، الاعتماد الإلكتروني ....وغيرها، هذا ما  يتطلب تعديل نصوص أو إحالتنا إلى نصوص تنظيمية تشرح وتفسر كيفية إتباع هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة .

4. فتح العروض الكترونيا

تقوم لجنة فتح الأظرفة بفتح عروض المناقصات التقليدية في جلسة علنية، وبحضور من يرغب من المناقصين،  ويوقع أعضاء لجنة الحاضرون على نسخ عروض المناقصات التي تم فتحها وهو ما أكدته المادة 70 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، برغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجنة إلا أن دورها يبقى استشاري.

ليس هناك ما يمنع الجزائر من إجراء هذه المرحلة الكترونيًا خاصة و أنها تمتلك قوة بشرية ومادية كبيرة، بفتح  الأظرفة إلكترونية  وأن تستخدم وسائل تقنية حديثة تتيح للمنافسين الإطلاع على هذه العملية الكترونيا وبنفس الوقت الذي تجري فيه عملية الفتح، دون إشتراط حضورهم ماديا لدى اللجنة، وإنما عن بعد بواسطة وسائل تقنية أو إلكترونية متطورة.
5. إرساء الصفقة العمومية إلكترونيًا 
  تقوم اللجنة بإحالة العروض على المتعامل المتعاقد المقدم للأفضل العروض ماليًا وفنيًا وتقنيًا، والمستوفية لشروط المطلوبة مع مراعاة الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعامل المتعاقد على إنجاز صفقته حسب الشروط والموصفات دفتر الشروط وذلك بالاعتماد على مايُعرف بالمنح المؤقت للصفقة حسب ماجاء بيانه في المادة 73 من المرسوم الرئاسي السالف الذكر.  

يتم إدراج هذا الإعلان في الجرائد التي نشرت فيها المناقصة مع تحديد كل البيانات المتعلقة بالمشروع والسعر وكذا أجال الإنجاز، وكل العناصر التي سمحت باختيار المتعامل المتعاقد معها.   

  وتجدر الإشارة الى أنه من المفروض في هذه المرحلة أن يتم الإعلان عن المترشح بطريقة رقمية إما عن طريق الصحافة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمتعامل المتعاقد أو عن طريق الموقع الإلكتروني. 

6. الإعتماد والتوقيع الإلكتروني للصفقة العمومية  

اعتماد الصفقة لا يكون إلا بموافقة السلطة المختصة حسب ما جاءت به المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بحيث لا تُصبح الصفقة نهائية إلاّ إذا وافقت عليها السلطة المختصة مثل الوزير بالنسبة للصفقات الوطنية أو الوالي بخصوص الصفقات المحلية.

    وبذلك تدخل الصفقة العمومية حيز التنفيذ، فالتوقيع الإلكتروني والاعتماد الإلكتروني يجعل الصفقة نهائية. 

  لكن المؤسف أنه بالرغم من نص المشرع على نصوص قانونية متعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 إلاّ أن الواقع أثبت غياب تطبيق هذه الوسائل الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية هذا الأمر يجعل تطبيق الإدارة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية مجرد تنصيص قانوني لاغير.

ثانيًا

الطريقة الإستثنائية لإبرام الصفقات العمومية

هي ثاني طريقة يمكن من خلالها إبرام الصفقات العمومية لكنها استثنائية عن طريق التراضي، وتسمى بالإتفاق المباشر فهي أسلوب مرن لا يتبع الإجراءات التي يعتمد في المنافصة لإنها تترك للإدارة حرية أكبر في إختيار المتعامل المتعاقد معها هذا ما جاء بيانه في المادة 41 من المرسوم 15-247.

وقد عرف إجراء التراضي بأنه الإجراء يخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون دعوة الشكلية للمنافسة، ولأسلوب التراضي شكلين، التراضي البسيط المادة 49 والتراضي بالاستشارة المادة 51. 

خاتمة 

إن الانتقال من نظام الإدارة التقليدية إلى نظام الإدارة الإلكترونية لم يُصبح في عصرنا الحالي اختيارًا قد تلجأ إليه الدولة، بل حتمية يفرضها الإنتشار العلمي لاستخدام التكنلوجيا الحديثة وهذا لأجل مسايرة التطورات الحاصلة، خاصة في ظل الأهمية البالغة لهذا النظام ودوره الملحوظ في ترقية الخدمة العمومية من حيث توفيره للوقت والجهد والمال وتبسيطه للإجراءات الإدارية التي طالما كانت محل انتقاد من طرف الأفراد لاسيما تلك المتعلقة بمجال الصفقات العمومية.

تجسيدًا لهذا الاتجاه استحدث المشرع الجزائري البوابة الإلكترونية للتبادل في مجال الصفقات العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-237 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المواد من 203 إلى 206 إلاّ أن إنشاء هذه البوابة لم يتم لغاية الآن رغم وجود القرار المتعلق بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بتاريخ 17 نوفمبر 2013 ولم يصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلى غاية 9 أبريل 2014، ومن ثم فإن تفعيل الإدارة الإلكترونية التي تسعى إليها الجزائر يتعارض ومقتضيات هذا التأخير لأجل هذا يستوجب إتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنشاء هذه البوابة، ويمكن إدراج مجموعة من الاقتراحات أهمها: 

· توفير الأطر التشريعية الكفيلة خاصة ما تعلق منها بضرورة تحديث القرار المؤرخ في 17نوفمبر2013 المحدد لمحتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بما يتماشى وقانون الصفقات العمومية وهذا من أجل إرساء الشفافية والنزاهة فيما يخص الصفقات العمومية باعتبارها نوعًا من أنواع الخدمة العمومية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين مهما كانت صفتهم أو جنسياتهم، وبهذا ستنافس البوابة الإلكترونية الجرائد اليومية في نشر اعلانات المناقصات والدعوات إلى الانتقاء الأولي أو رسائل الاستشارة.
·  إصدار تشريعات متخصصة وتدريب مجموعة مناسبة من القضاة والمحامين وفق ما يتطلبه التعامل الرقمي. 
· الترسيخ في ذهنيات المواطنين والأفراد والمؤسسات بضرورة وأهمية الإدارة الإلكترونية والاعتناء بتعليم المواطن بشكل عام وتأهيله للتعامل مع استخدامات التقنيات الحديثة بشكل خاص. 

وفي الأخير نلتمس من المشرع الاسراع في إنشاء البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية على غرار مشرعي الجوار كالمغرب وتونس، فمن خلال ولوجنا لموقع البوابة المغربية نجدها تتضمن من المعلومات مايُمكن المتعاملين الاقتصاديين من تبادل المعلومات في نطاق الصفقات العمومية، الأمر الذي من شأنه إضفاء النزاهة والشفافية في التعاملات الإدارية.
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عنوان المداخلة: التوجه نحو رقمنة المرفق العمومي في مجال الصفقات العمومية








التطور الهائل الذي شهده العالم في عدة قطاعات، أثر على نوعية تقديم الخدمات للأفراد خاصة فيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتي كانت نتيجة المصلحة التي فرضتها التطورات العالمية الحاصلة في مجال العولمة، التي أفرزت آليات جديدة لإدارة المجتمعات ومنها الحكومة الإلكترونية كأحد أنماط الإدارة المعاصرة لما تتوافر عليه من سرعة وجودة في أداء الخدمات وتقديمها عن طريق رقمنة جلّ الأعمال الإدارية والخدماتية التي تتم بين الإدارات العمومية فيما بينها وبين الإدارات العمومية والمواطنين والمتعاملين الإقتصاديين وحتى الأجانب من جهة أخرى وذلك من خلال الاستخدام الأوسع لتكنولوجيا الإعلام والإتصال وتم ذلك باستخدام بوابة الكترونية لتسهيل تقديم وعرض الخدمات الخاصة بالصفقات العمومية.


الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، البوابة الإلكترونية، المرفق العمومي الإلكتروني.


Summary: 


The phenomenal development of the word in several sectors had a clear impact on the quality of service delivery to individuals, particularly with regard to developments in the field of information and communication technology, which have been result of the urgency imposed by global developments in globalization, communities and e-government as one of the contemporary management styles for its speed in the performance of services, and quality in the delivery of services by digitizing the majority of administrative and service Between public administrations, public  administrations, citizens, economic and even foreign clients, through the wider use of information and communication technologies in all sectors, including the conclusion of public transactions electronically through the development of an electronic portal to facilitate the delivery and delivery of services.


Keywords: general transaction, electronic portal, electronic administration.  
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